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لجنة وضع المرأة 
الدورة الثامنة والأربعون 

١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٣ (ج) ‘٢’ من جدول الأعمال المؤقت* 

متابعة المؤتمر العالمي المعني بالمرأة ودورة الجمعية العامة 
الاستثنائية المعنونة “المــرأة عــام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين 
الجنســـــين والتنميـــــة والســـــلام في القـــــــرن الحــــــادي 
والعشرين”: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات 
ـــة واتخـــاذ  الواجــب اتخاذهــا في مجــالات الاهتمــام الحاسم
مزيد من الإجراءات والمبادرات: مشاركة المــرأة علــى 
قدم المســـاواة مــع الرجــل في منــع الصراعــات وإدارتهــا 

  وحلها وفي بناء السلام بعد انتهاء الصراع 
بيان مقدم من اللجنة الكولومبيـة للحقوقيـين، وهـي منظمـة غـير حكوميـة ذات 

  مركز استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين ٣٦ و ٣٧ من قرار 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
 *  *  *
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 مشاركة المرأة في إحلال السلام داخل كولومبيا 
نظرة شاملة عامة: حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني 

اسـتمر التدهـور، خـلال عـام ٢٠٠٣، في حالـة حقــوق الإنســان والقــانون الإنســاني 
داخل كولومبيا. إذ تتجاهل سياسة “الأمن الديمقراطي” التي تنتهجها الحكومة الراهنـة قـانون 
حقوق الإنسان الـدولي والقـانون الإنسـاني، وتدنـت هـذه السياسـة إلى مفـهوم للأمـن ينطـوي 
على التقييد والاستبداد. وعلاوة على ذلك، فإنها ترمي إلى القضاء علـى الحـدود الفاصلـة بـين 
المجتمع والدولة، مع إنكار الحقوق في إبداء المعارضة والاختـلاف في الـرأي اجتماعيـا، وزيـادة 
ـــية؛ ممــا نتــج عنــه الاعتقــال، الــذي لا أســاس لــه، لقــادة  حـدة القمـع ضـد المعارضـة السياس

القطاعات السياسية المعارضين للحكومة. 
إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكولومبية، المتناقضــة مـع حقـوق الإنسـان، تـأتي 
في إطـار مـا يسـمى “الحـرب ضـد الإرهـاب”، وتتنـــافى مــع قــرار الجمعيــة العامــة ٢١٩/٥٧ 
المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، الذي نُـص فيـه علـى ضـرورة أن تكفـل الـدول أن 
مـا تتخـذه مـن إجـراءات لمكافحـة الإرهـاب يتمشـى مـع التزاماتهـا الدوليـة. ومـــن قبيــل تلــك 
الإجراءات القانون القاضي بإعطاء القوات المسـلحة صلاحيـات قضائيـة، تسـتطيع مـن خلالهـا 
فعلا انتهاك الحرمات، والتنصت على المكالمات الهاتفية، وتنفيـذ الاعتقـالات دون أمـر قضـائي 

مسبق، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق منها الحق في الحرية الشخصية والخصوصية. 
إن الحكومة تفضل البحث عن حل عسكري واستعمال القـوة إزاء المغـاوير بـدلا مـن 
إجراء مفاوضات سياسية ترمي إلى التوصل إلى اتفاق سلمي مع القـوات شـبه العسـكرية. لـذا 
سـعت إلى تنفيـذ عـدة تدابـير منـها طـــرح مشــروع قــانون العقوبــات البديلــة، الــذي يضمــن 
الإفلات من العقاب علـى الجرائـم ضـد الإنسـانية وجرائـم الحـرب الـتي ترتكبـها القـوات شـبه 

العسكرية في تجاهل لمبادئ إظهار الحقائق، وتوفير العدالة وتقديم التعويضات للضحايا. 
وطرحــت الحكومــة مبــادرات تشــريعية أخــرى تطبيقــا لسياســــتها المتعلقـــة بـــالأمن 
ـــانون وتضــر  الديمقراطـي تتنـاقض مـع المبـادئ الدسـتورية المتعلقـة بالجـانب الاجتمـاعي مـن الق
بشـكل متنـاقض بـأمن المواطنـين الكولومبيـين، رجـالا ونسـاء. وفي واقـع الأمـر، فـإن مشــروع 
قانون الأمن الوطني الذي ينص على طرائق جديـدة لإشـراك المجتمـع المـدني في الأمـن والدفـاع 
على الصعيد الوطني، واقتراح تقييد ما تتمتع به المحكمة الدستورية من دور إشـرافي وقـدرات، 
يزيـلان الرقابـة علـى مـدى دسـتورية الحـــالات الاســتثنائية المعلنــة ويقيــدان اســتقلالية الجــهاز 

القضائي وإدارته، ويؤثران بشدة في الحكم الذاتي والاستقلال. 
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ـــة تأثــير مختلــف بالنســبة إلى  ويـترتب علـى عواقـب هـذه الإصلاحـات في الحيـاة المدني
المـرأة. فـهي لا تؤثـر فحسـب بشـكل خطـير في حقوقـــها، ولكنــها تشــكل أيضــا عقبــة أمــام 
مشاركتها على جميع مستويات الدولة والمجتمع، لأنها تضيف على عاتقها أعباء جديدة. فعلى 
سبيل المثال يترتب على مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية أثر خطـير بالنسـبة إلى المـرأة 
بوجه خاص، حيث إنه يقضي باستدعائهن للخدمة “عندما تستدعي ذلك الظـروف الـتي يمـر 
بها البلد وتقرر الحكومة الوطنية ذلك”، وهو ما سيصبح في ظل الظروف الراهنة إجباريا بعـد 
أن كان طوعيا. وفي هذا الصدد أعلنت المنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق الإنسـان داخـل 

كولومبيا معارضتها لمشروع القانون المذكور. 
ــــة  ومــن ثم، فــإن الحالــة الحرجــة الــتي تعيشــها المــرأة بالنســبة إلى الحقــوق الاقتصادي
والاجتماعية والثقافية، وما تتعرض له من تمييز لكونها امرأة وبسبب العواقب الوخيمة الناشـئة 
عـن الصـراع المسـلح الداخلـي، يقتضيـان إلغـاء الإجـراءات الحكوميـة الراميـــة إلى إشــراكها في 
الحـرب، في تعـارض صـارخ مـع التوصيـات العديـــدة الخاصــة الــتي وجهتــها إلى الدولــة شــتى 
المنظمات الدولية، والتي تقضي باتخاذ تدابير إيجابية تهدف إلى القضاء على العنـف ضـد المـرأة، 

وكفالة مشاركتها وتقليل أثر الصراع المسلح في حقوقها. 
وفي هـذا الصـدد مـن الجديـر بـالذكر أن القـرار ١٣٢٥ الـذي اتخـذه مجلـس الأمـن قــد 
وجه نداء خاصا إلى أطراف الصراعات المسلحة باحترام حقـوق المـرأة والطفلـة احترامـا تامـا، 
وكفالة حماية خاصة لهما، واتخاذ تدابير ترمي إلى توفير الحمايـة لهمـا إزاء مـا يتعرضـان لـه مـن 

عنف لأسباب منها نوع جنسهما. 
 

التحديات والعقبات القائمة أمام مشاركة المرأة في إحلال السلام 
تواجه المرأة في الوقت الراهن العنف والتمييز والفقر والاستبعاد وهـو مـا يمثـل تراجعـا 
مثـيرا للانزعـاج في جوانـب التقـدم الضئيلـة المحققـة في هـــذا الصــدد. إن الحــرب تقحــم بقــوة 
وقسوة المرأة فيها، وهي الضحية الأساسية للنقل القسـري، والعنـف الجنسـي، ويجـري بشـكل 
مـتزايد تجنيدهـا قـهرا علـى يـد الجماعـات المسـلحة. وفي هـذا الإطـار يتجلـــى أن البحــث عــن 

السلام داخل كولومبيا، لا سيما بالنسبة للمرأة، يواجه عقبات خطيرة. 
وقد أفضت، في المقام الأول، التهديدات ومحاولات انتـهاك الحـق في الحيـاة الـتي يقـوم 
بها شتى المحاربون إلى رحيل النساء أساسا من المناطق الريفية، التي يقمن فيــها بتطويـر المشـاريع 
ـــذي نتــج عنــه اضطــراب  الإنتاجيـة، ومشـاريع التمكـين للمـرأة والدعـم الاجتمـاعي، الأمـر ال
العمليات التنظيمية. ولإيضاح الحالـة يمكـن طـرح حالـة الرابطـة الوطنيـة الكولومبيـة للريفيـات 
ونساء السكان الأصليين كدليل على ذلك. لقد تعين على الرابطة تجميد عملـها داخـل بعـض 
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الإدارات نظرا إلى أن العديد من عضوات الرابطـة وقعـن ضحايـا انتـهاكات خطـيرة لحقوقـهن 
الإنسـانية، الأمـر الـذي جعـل المنظمـة تواجـه خطـر الاختفـاء الوشـيك. وقـد اضطـرت رئيســة 

الرابطة إلى مغادرة البلد خوفا من التهديدات الموجهة إليها وإلى أسرتها. 
وثمة عقبة أخرى تتمثـل في اسـتمرار عـدم خضـوع انتـهاكات حقـوق المـرأة للعقـاب. 
ففي أغلبية الحـالات يُرتكـب العنـف الجنسـي عيانـا لأن السـلطات لا تقـوم بـالتحقيق في هـذه 
الأفعال. وبالنسبة إلى حالة سالادو (بوليفار)، على سبيل المثال، التي قامت فيها جماعات شـبه 
عسكرية بارتكاب مذبحة امتدت من ١٦ إلى ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠، وقعت النساء ضحيـة 
أعمال وحشية ضد سلامتهن الجنسية ثم قتلن فيما بعد. وحتى اليوم لم يتعرض مرتكبو المذبحـة 

للعقاب. 
ومـن وجـه ثـــالث، حــتى هــذه اللحظــة لم يوضــع في الاعتبــار، في أي مــن عمليــات 
السـلام، خطـــط واعتبــارات المنظمــات النســائية. فقــد قــالت الحركــة النســائية في كولومبيــا 
“لا للحرب” ورفعت هذا الشعار علـى الصعيـد الوطـني كبديـل ممـيز يرمـي إلى التغلـب علـى 
الصراع المسلح. وقد تعززت مبـادرات عـدة في هـذا الصـدد، وهـى دليـل واضـح علـى الـدور 

الذي تضطلع به المرأة الكولومبية في إحلال السلام. 
 

الخلاصة  
من اللازم كي تزال انتهاكات حقوق الإنسان من الواقع الكولومبي أن تقـر الحكومـة 
والمجتمع الدولي والمجتمع عموما بفداحة الحالـة مـع تعيـين أسـبابها. ويجـب أن يُـهاب بالحكومـة 
العمل على إيضاح الحقائق. إذ يجب تبيان الحقيقة فيما يتعلق بمدى خطورة انتهاكات حقـوق 
الإنسان من خلال إجـراء التحقيقـات وقيـام الهيئـات القضائيـة بملاحقـة هـذه الأفعـال قضائيـا. 

ويتعين بناء الديمقراطية لكفالة العدالة. 
إن أي محادثـات تجـري بـين المغـاوير والجماعـات شـبه العسـكرية يجـب أن تدعـم حــق 
الضحايا في تبيان الحقائق، والعدالة، والتعويضات، لا سـيما في حـالات الانتـهاكات الجسـيمة 

لحقوق الإنسان التي تتعرض لها المرأة. 
إن إدراج المنظور الجنساني في سياسات الدولة وتهيئة ظروف تتيـح مشـاركة المـرأة في 
مبادرات السلام والقرارات التي تمس المصلحة القومية، لا غنى عنهما في كفالة مراعـاة الدولـة 
لآراء ومتطلبات واقتراحات المرأة عند تنفيـذ الإجـراءات الراميـة إلى مواجهـة الصـراع المسـلح 

وإنجاز عملية للسلام مع الأطراف الفاعلة المسلحة. 
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إن من الجوهري أن تنفذ الدولة إجراءات وبرامـج ترمـي إلى كفالـة أمـن قـادة المجتمـع 
وحقوق الإنسان داخل البلد واعتماد الإجراءات الكفيلـة بتحسـين الظـروف الـتي تعيـش فيـها 
المـرأة وأسـرتها، وحقوقـها الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـــة. ومــا لم تتوافــر هــذه الظــروف 
سيكون من الصعب جدا التكلم عـن التغلـب علـى الصـراع المسـلح والتعـاون بشـكل حقيقـي 

وجماعي في بناء السلام. 
 


